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  حماية الاحداث المعرضين للخطر
  *في ضوء القانون والاجتهاد في لبنان

  
  القاضي فوزي خميس بقلم

  قاضي التحقيق في جبل لبنان
   سابقاًرئيس محكمة جنح الاحداث في بيروت

  :المقدمة
إن موضوع حماية الأحداث المعرضين للخطر لم تتعمق فيه الدراسات والاجتهـادات فـي              

ّـزت وعمقت في قراراتي الهادفة لحماية الحدث           لبنان، لكني كقاضي    للأحداث في بيروت رك
المعرض للخطر بما يفضي لتأمين مصالحه الفضلى في ضوء أحكام الاتفاقية الدولية لحقـوق              

 وسيتم تسليط الضوء ٢٠٠٢-٦-٦ تاريخ ٤٢٢/٢٠٠٢ وأحكام القانون رقم ١٩٨٩الطفل لعام 
حداث المعرضين للخطر وتدابير الحماية التـي تتخـذ         في هذه الدراسة على أحكام حماية الأ      

لحمايتهم مع الإشارة لأبرز الاجتهادات التي كرستها في بيروت في هذا المضمار الأساسـي              
وذات الأهمية، مع استعراض النظام القانوني لحمايـة الأحـداث المعرضـين للخطـر مـن       

طـر وكيفيـة تـدخل قاضـي     الاختصاص المكاني والنوعي والوظيفي إلى تحديد حالات الخ       
الأحداث وماهية تدابير الحماية التي يتخذها وتحديد إجراءات المحاكمة السريعة والمبسطة في            
قضايا الحماية والقرارات القضائية الصادرة في هذا الشأن مع الضمانات القانونية للمحكوم لهم  

  .بتنفيذ هذه القرارات

  :ين للخطرالاختصاص في قضايا الأحداث المعرض –أولاً 
-٦-٦، تـاريخ    ٤٢٢/٢٠٠٢ضمناً من القانون رقـم      / ٢٩/إلى  / ٢٤/تنص أحكام المواد    

، قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر على الأحكام القانونيـة             ٢٠٠٢
" الحـدث المعـرض للخطـر     " المتعلقة بالحدث المعرض للخطر، والتي وردت تحت عنوان         

  .اب الثالث من القانون المذكوروضمن أحكام الب
قضاء " من القانون نفسه الواردة ضمن أحكام الباب الرابع تحت عنوان        / ٣٠/وتنص المادة   

  :على أنه" الأحداث 
يتألف قضاء الأحداث من قاضٍ منفرد ينظر في المخالفات والجنح وفي الحالات المعينة في  "

تدائية لدى محكمة الدرجة الأولى التي تنظر في        الباب الثالث من هذا القانون، ومن الغرفة الاب       
  ".الجنايات

  
                                                           

 
 .١٤/١/٢٠٠٩المحامين في بيروت بتاريخ محاضرة النقيب في نقابة  )*(



  العدل  ٤٨٠

 
  : على أنه٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ٣٢/وتنص المادة 

  :الإختصاص المكاني للمراجع القضائية في قضايا الأحداث يحدد كما يأتي
  . محل وقوع الجرم-١"
  ."بض عليه محل إقامة الحدث أو محل سكنه أو محل سكن أهله أو محل إلقاء الق-٢"
 مكان وجود معهد الإصلاح أو التأديب أو المؤسسة التي وضع فيها أو الشخص الـذي    -٣"
 ".سلِم

  وعليه يكون الاختصاص المكاني فـي قـضايا حمايـة الحـدث المعـرض للخطـر أي                 
  الذي يكون في حالة الخطر المحدق به والمهدد له، أو ما يـسمى أيـضاً بالحـدث الـضحية                   

  ون الخطر قد تناوله بالضرر وحقق نتيجته حيالـه علـى الـصعد كافـة               أي الحدث الذي يك   
  الجسدية والمعنوية والذهنية، وسيجري دراسة حالات الخطر بإسـهاب فـي موقـع لاحـق               

  مـن الاتفاقيـة الدوليـة      / ١٩/مـن المـادة     ) ١(من هذه الدراسة إنطلاقاً من نـص البنـد          
  انضم إليها لبنان بموجـب القـانون        والتي   ١٩٨٩-١١-٢٠لحقوق الطفـل الصادرة بتاريخ     

  مـن القـانون    / ٢٥/، معطـوف علـى أحكـام المـادة          ١٩٩٠-١٠-٣٠تاريخ  / ٢٠/رقم  
  ، فقواعد الاختصاص المكاني في قـضايا الأحـداث المعرضـين للخطـر             ٤٢٢/٢٠٠٢رقم  

 علمـاً أن النظـام القـانوني    ٤٢٢/٢٠٠٢من القـانون رقـم    / ٣٢/ملحوظة في نص المادة     
مكاني تتعين بمقتضاه المحكمة التي لها سلطة نظر الدعوى من بـين المحـاكم              للاختصاص ال 

مـن قـانون أصـول      / ٧٢/من المـادة    / ٤/التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة، البند         
  .المحاكمات المدنية

  وعليه، فإن محل ارتكاب الفعل الذي يؤلّـف جرمـاً بحـق الحـدث ويجعلـه معرضـاً                  
   الجزائي النـاظر بقـضايا الأحـداث التـابع لدائرتـه مكـان              للخطر يولي القاضي المنفرد   

حصول الجرم بحق الحدث الاختصاص المكاني والنوعي للنظر في حماية الحدث المعـرض             
  . للخطر

  وبالمجمل فان قواعد الاختصاص المكاني في قضايا الأحداث لا تثيـر بـالواقع مـشاكل               
   الأحـداث المعرضـين للخطـر أمامنـا         معقدة، إنما قد أثيرت في العديد من قضايا حمايـة         

  كقاضٍ منفرد جزائي في بيروت مسألة الاختصاص النوعي والـوظيفي لقاضـي الأحـداث              
  لا سيما في حالات وجود خلافات زوجيـة متـشعبة أو طـلاق او انفـصال مـع وجـود                    
  دعاوى تتناول حضانة القاصرين أمام المحاكم الـشرعية أو الروحيـة أو المذهبيـة، وقـد                

  قر اجتهاد قاضي الأحداث في بيروت على اعتبـار أنـه فـي مجمـل تـدابير حمايـة                   است
  الأحداث المعرضين للخطر يكـون الاختـصاص النـوعي والـوظيفي لقاضـي الأحـداث               
  طالما وجد الحدث في حالة الخطر وأن حمايـة الحـدث المعـرض للخطـر مختلفـة فـي                   

   وقـد حـسمت الهيئـة العامـة         أساسها القانوني وموضوعها عن مسألة حضانة القاصـرين       
  ، ٢٠٠٧-٤-٢٣ تـاريخ    ٢٢/٢٠٠٧لمحكمة التمييز اللبنانية فـي قرارهـا المبـدئي رقـم            

عفيف شـمس الـدين صـفحة       . ، للقاضي د  ٢٠٠٧منشور في المصنف السنوي المدني لسنة       
  ، هذا الجدل وهذه المسألة القانونية الهامة والمبدئيـة وعلمـاً  أن قـرار الهيئـة              ٤١٥،  ٤١٤

امة قد صدر بمراجعة تعيين مرجع بين محكمة الأحداث في بيروت وبين أحـد المحـاكم                الع
  . الشرعية
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  :  حالات الخطر –ثانياً 

  :  على أنه١٩٨٩من الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام / ١٩/من المادة ) ١(ينص البند 
والتعليمية الملائمـة   تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية         "

لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقليـة أو الإهمـال أو                  
المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنـسية،              

عليـه، أو أي    ) نونيينالأوصـياء القـا   (أو الوصي القانوني    ) الوالدين(وهو في رعاية الوالد     
  ." شخص آخر يتعهد الطفل برعايته

  : من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل/ ٣٦/وتنص المادة 
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانـب               "

  ، "رفاه الطفل
حمايـة  قـانون   "،  ٢٠٠٢-٦-٦ تـاريخ    ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ٢٥/وتنص المادة   

  : على أنه" الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر
  : يعتبر الحدث مهدداً في الأحوال الآتية"
 إذا وجد في بيئة تعرضه للإستغلال أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظـروف                 -١"

  ." تربيته
 من ضروب    إذا تعرض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف            -٢"

  ." التأديب غير المؤذي
  ." إذا وجد متسولاً أو مشرداً -٣"
. يعتبر الحدث متسولاً في إطار هذا القانون إذا امتهن استجداء الإحسان بأي وسيلة كانـت              "

ويعتبر متشرداً إذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع والمحلات العامة أو لم يكن لـه مـسكن                 
  ."اًووجد في الحالة الموصوفة آنف

  :  على أنه٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ٢٧/وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 
للقاضي فرض التدابير المنوه عنها أعلاه في حال خروج الحدث على سلطة أهله وأوليائه              "

واعتياده سوء السلوك الذي يعرضه للمخاطر السابق ذكرها وذلك بناء على شكوى هؤلاء أو              
  ." عيطلب المندوب الاجتما

يستفاد من النصوص المذكورة أعلاه أن الحدث يكون معرضاً أو مهدداً بالخطر إذا وجد في    
  :إحدى الحالات التالية

 .إذا تعرض لإساءة المعاملة بمفهومها الواسع -١
إذا وجد في بيئة تعرضه للاستغلال أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظـروف       -٢

 .تربيته
شكال العنف كافة الجسدي والمعنـوي والكلامـي أو إذا تعـرض لأي             إذا تعرض لإ   -٣

 .ضرر أياً كان شكله أو مصدره
إذا تعرض لاعتداء جنسي أياً كان تكييفه القانوني من اغتصاب أو علاقات جنـسية               -٤

كاملة أو أفعال منافية للحشمة أو أفعال ماسة أو مخلة بالحياء أو مـن حـض علـى                  
 الجنسية ويبقى الحدث في دائرة الخطر الذي يهدد أخلاقه وإن           الدعارة وسائر الأفعال  

لم يشكّل الفعل الجنسي جرماً جزائياً كحالة الملامسات والمداعبة التي تـتم برضـى              
عقوبات لكونها تتم برضى القاصر لكنها      / ٥١٩/القاصر فهي لا تشكّل جنحة المـادة       



  العدل  ٤٨٢

 
مما يفسد أخلاق القاصر ويعرضـه      تبقى بماهيتها وبما تطاله من أمور مخلة بالحياء         

 .للخطر
 .إذا وجِد متسولاً أو مشرداً -٥
 .إذا تعرض للإهمال أو للمعاملة المنطوية على إهمال -٦
  .إذا خرج الحدث عن سلطة أهله وأوليائه واعتاد سوء السلوك الذي يعرضه للمخاطر -٧
ح والعـض والحـرق     ومن الأمثلة على العنف الجسدي المؤذي للحدث الضرب والجر         -

  .والتعذيب وأي فعل يضر بصحة وبسلامة الحدث الجسدية
ومن الأمثلة على إساءة المعاملة النفسية التهديد والعزل الاجتماعي والإهانات الجارحة            -

وتعريض الحدث للمشاكل الزوجية العنيفة وتحقير الحدث وازدرائه وعدم إقامة الوزن           
 إحساسه وشحن أفكاره بالحقد والنميمـة فـي         الكافي لاحترام شعوره المرهف ورقة    

 .حالات الطلاق والإنفصال
/ ٦١٨/ومن الأمثلة على الاستغلال الاقتصادي للحدث دفعه للتـسول، جـرم المـادة               -

عقوبات، أو دفع القاصر للعمل قبل أن يبلغ السن القانونية التي تخوله العمل مع مـا                
ضياع فرصة تعلّم القاصر ليبتعـد  يضاعف هذا المنحى من خطر التسرب المدرسي و    

أولاً عن درك الجهل ويشب مقتدراً بالمعرفة وبالعلم اللذين يهيئان له سبل المـستقبل              
 .المستقر والمشرق

ومن الأمثلة على الإهمال والمعاملة المنطوية على إهمال للقاصر حرمانه من الطعـام              -
ء سـيرته وسـوء رفقتـه،       والنوم والكساء والتعليم ودفعه للتشرد والتغاضي عن سو       

وبالتالي عدم إحسان تربيته ومراقبته عبر التغاضي عن تعاطيه للمخدرات والكحـول            
 .وجنوحه للتردد خلافاً للقانون الى الملاهي الليلية

ولا بد بالتطرق إلى الاجتهاد اللبناني في تحديد حالات الخطر التي يتعرض لها القاصر من               
 القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر بقضايا الأحداث         ذكر أبرز القرارات الصادرة عن    

  : فقد قضى بالآتي فوزي خميسالقاضي
ان تدخل قاضي الأحداث هو رهن بتعرض القاصر لاحدى حالات الخطر الملحوظة             "-١

، وبمطلق الأحوال يراعي القاضي     ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ٢٥/في نص المادة    
سن تربيته وضبط سلوكياته في المسار القويم وتـأمين         المصلحة الفضلى للحدث ولح   

نموه الجسدي والعاطفي المتوازن وتطوير قدراته الذهنية وتعلّمه وبنـاء شخـصيته            
المتجذرة فيها أسمى معاني الثقة بالنفس وبالقدرات البنّاءة والثقافة والأخلاق الرصينة           

عبر إزالة أسباب الخطر أيـاً      وتعزيز الحس بالقدرة على تحمل المسؤولية لديه وذلك         
كان مصدرها أو شكلها ومحو آثارها بما يكفل للحدث نشأة سـليمة ليكـون شخـصاً        

 ، )١("صالحاً ومتحملاً مسؤولياته كافة في مجتمعه
ان البيئة التي تعرض الحدث للاستغلال هي التي تسخر قدراته الفتية وعوده اللـين                -٢

المؤتلفة مع تأمين حقوق الطفل كافـة وجعـل         لمحض مصالحها غير القانونية وغير      
مصلحته الفضلى الهدف الأمثل والغاية النبيلة الواجب تحقيقها في مطلـق الأحـوال،             
مثلاً كالبيئة التي تحرم الحدث من حقه بالتعليم الإلزامي وتدفعه خلافاً لأحكام القانون             

إنـسانية يقتـضي تفعيـل    للعمل أو للتسول ليكون فقط مورداً اقتصادياً لبيئته لا قيمة          
                                                           

 
  .، غير منشور٥/٢٠٠٧-٧قرار تاريخ قاضي الأحداث في بيروت، ) ١(
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قدراتها، مع ما يخلقه هذا الأمر من مهانة وإذلال في نفسه ويجعله عرضة للاستغلال              
بمعناه الواسع ويهدد صحته وسلامة أخلاقه بالنظر لظروف تـسييبه وتركـه وعـدم          

 .)١(الرعاية والعناية به من النواحي كافة
  ر الخاصة، وإن أي تـصرف      حيث أن اي تعرض تعسفي وغير قانوني لحياة القاص         -٣

ينم عن سوء في المعاملة أو إهمال في التربية، كلها أمور تنـدرج ضـمن المفهـوم                 
المذكورة، وتوجب بالتالي إخـضاع الحـدث       / ٢٥/الواسع النطاق المحدد في المادة      

 بعد التثبـت مـن واقعـة وجـود          ٤٢٢/٢٠٠٢لأحكام الباب الثالث من القانون رقم       
  ،)٢(الخطر

 وجود القاصرين مع والدهما الذي يعاني مـن اضـطرابات نفـسية حـادة               حيث أن  -٤
 ،)٣(وسلوكيات مخالفة للقانون من شأنه أن يعرضهما للخطر

حيث يتبين أن القاصر وبالنظر لما يتعرض له من قبل والده من إهانـات وضـرب                 -٥
 ،)٤(وسوء معاملة تجعله في خطر على صحته وسلامته بالنظر لظروف تربيته

حيث من الثابت أن القاصرين يعانون من سوء المعاملة والضرب من قبل والدهم ما               -٦
 ،)٥(يجعلهم في حالة الخطر

إلى حد شبه استئثاري في العيش عند والدها وأهله دونما          ... وحيث أن بقاء القاصرة    -٧
مشاهدة بالمطلق لوالدتها ولجدتها لأمها يجعل من ظروف تربيتها على هـذا النحـو              

لا سيما فـي    ... ا بالخطر بعيداً عن أي دور إيجابي بنّاء ومؤثر لأمها ولبيئتها          تهدده
  ...)٦(ضوء إشارة تقرير الخبرة النفسية إلى معاناة القاصرة من حالة الاضطراب

من إساءة معاملة وإهمال وتعنيف جسدي وحرق       ... حيث بالنظر لما يعانيه القاصرين     -٨
هم على سجادة في أرض المطـبخ فـي منـزل     بالسجائر وسوء تغذية فضلاً عن نوم     

من القانون  ) ٢(وبند  ) ١(بند  / ٢٥/والدهم ما يجعلهم معرضين للخطر سنـداً للمادة        
من الاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق    ) ١(بند / ١٩/ معطوفة على المادة    ٤٢٢/٢٠٠٢رقم  

  ،)٧(الطفل
 وحرمانهـا أو    بالنظر لنشأة القاصرة ضمن وجهة أحادية لجهة أمها وجديها        ... حيث -٩

عدم تمكنها من رؤية والدها إلا نادراً يجعل خطراً من ظروف تربيتها على هذا النحو               
في جو من الدعاوى القضائية المتبادلة بين والديها وما تلقي به من تعـاظم للأجـواء       
السلبية بينهما وانعكاس هذه الصورة على القاصرة بما يقوض اسـتقرارها النفـسي             

ي تربيتها ونموها ضمن عائلة متماسكة ومتناسقة من والـد ووالـدة            والذهني وحقها ف  
يسودها الود والتفاهم والاحترام وروح التضحية لأجل تأمين أفـضل حيـاة للابنـة              

 .)٨(القاصرة
                                                           

 
  .، غير منشور٢٠٠٧-٦-٢١قاضي الأحداث في بيروت، قرار تاريخ ) ١(
  .، غير منشور٢٠٠٧-١١-٢١قاضي الأحداث في بيروت، قرار تاريخ ) ٢(
  .، غير منشور٢٠٠٨-٣-٣قاضي الأحداث في بيروت، قرار تاريخ ) ٣(
  .، غير منشور٢٠٠٨-٣-١٧قاضي الأحداث في بيروت، قرار تاريخ ) ٤(
  .، غير منشور٢٠٠٨-٤-١قاضي الأحداث في بيروت، قرار تاريخ ) ٥(
  .، غير منشور١٤/٧/٢٠٠٨قاضي الأحداث في بيروت، قرار تاريخ ) ٦(
  .، غير منشور٢٠٠٨-٧-٢٢قاضي الأحداث في بيروت، قرار تاريخ ) ٧(
  .، غير منشور٣١/٧/٢٠٠٨قاضي الأحداث في بيروت، قرار تاريخ ) ٨(



  العدل  ٤٨٤

 
حيث أن مجرد تسجيل القاصرين في مدرسة تبعد مسافة ساعات يومياً ذهاباً وإياباً              -١٠

لا يجعـل المـستدعى ضـده       ... أمر حراستهما عن مكان منزل والدتهما المناط بها       
/ ٢٩/و  / ٢٨/والدهما قد نفّذ الموجب القانوني والأخلاقي المكرس في نص المادتين           

من القـانون رقـم     / ٢٧/من اتفاقية حقوق الطفل وفي نص الفقرة الأولى من المادة           
 على   ذلك أن حق تعليم القاصر سواء في المرحلة الإلزامية أو ما بعدها            ٤٢٢/٢٠٠٢

أهميته القصوى يستلزم بالضرورة أن يكون مكان وجود المدرسة قريباً مـن مكـان              
سكن القاصرين مع حارستهما والدتهما لاجتناب هدر الوقت في الانتقال إلى مدرسـة             
بعيدة دون طائل ودون ما يفعل دور التعليم في تنمية شخصية القاصرين ومواهبهمـا              

 ا يتأتى عنها من حرمان لهما من وقت كافٍ للراحـة على اعتبار ان مشقة الانتقال وم 
وللنوم وللدراسة بشكل متوازن تجعل من ظروف توجيه تربيتهما من قبـل والـدهما              
على هذا النحو الاستئثاري في التعمد بإبعادهما عن مكان منزل والدتهما حارسـتهما             

لفـضلى  وتكبيدهما المشقات التي ذكرت أعلاه كل ذلك يناقض مصالح القاصـرين ا           
 ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقـم     / ٢٥/من المادة   ) ١(ويعرضهما للخطر بمفهوم البند     

من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ما يجعـل        / ١٩/من المادة   ) ١(معطوف على البند    
  .)١(المحكمة الحاضرة مختصة لاتخاذ التدابير التي تقتضيها مصلحتهما الفضلى

بالغ خمسة أيام من العمـر علـى أرض مـرآب           حيث أن تسييب الطفل الرضيع ال      -١١
للسيارات من قبل والديه البيولوجيين اللذين أنجباه أو من قبل سواهما يجعله في أقسى              
ظروف الخطر المحدق بحياته وسلامته وصحته وهو الضعيف الذي لا يقوى بحكـم             

ن جـرم   عوده اللين أن يحمي نفسه أو يعيل نفسه فضلاً عما يوفره هذا الفعل الآثم م              
من قانون العقوبات بحـق فاعليـه       / ٤٩٨/جزائي منصوص ومعاقب عليه في المادة       

والمحرضين عليه والمسهمين في اقترافه، ذلك أن هذا الفعل ذروة في إساءة المعاملة             
وفي الإهمال إلى درجة التسييب، فضلاً عن كونه جرم جزائي، وهو بمطلق الأحوال             

من القانون رقم   / ٢٥/من المادة   ) ١(ر سنداً للبند    ما يجعل الطفل الرضيع بحالة الخط     
من الإتفاقية الدوليـة لحقـوق      / ١٩/من المادة   ) ١( معطوف على البند     ٤٢٢/٢٠٠٢

  ،)٢(١٩٨٩الطفل لعام 
حيث أن اختصاص القاضي المنفرد الجزائي الناظر بقضايا الأحداث باتخاذ تـدابير      -١٢

د الاقتضاء يستلزم أن يكون الحدث معرضاً الحماية أو الحرية المراقبة أو الإصلاح عن
من ) ١( معطوفة على البند     ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ٢٥/للخطر بمفهوم المادة    

  ،١٩٨٩من الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام / ١٩/المادة 
من الإتفاقية المذكورة يتحتم علـى      / ١٨/من المادة   ) ١(وحيث بمقتضى أحكام البند     

التفاني في تربيته ونموه بحيث ينصب جلّ اهتمامهم على تأمين مصالحه         والدي الطفل   
  الفضلى بالدرجة الأولى وصيانة حقوقه كافة،

وحيث لكي لا يخرج الوالدان عن إطار الموجبات الملقاة على عاتقهما في نص البنـد 
ن م/ ١٩/من المادة   ) ١(من اتفاقية حقوق الطفل أتى نص البند        / ١٨/من المادة   ) ١(

نفس الإتفاقية ليحتم حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية              
أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال،      

                                                           
 
  .، غير منشور٢٠٠٨-٧-٣١قاضي الأحداث في بيروت، قرار تاريخ ) ١(
  .٣٧٧ ص ١/٢٠٠٩مجلة العدل عدد ، ٢٠٠٨-٨-١٢قاضي الأحداث في بيروت، قرار تاريخ ) ٢(



  ٤٨٥  راساتدال

 
بحيث يكون محظور بصورة مطلقة وشاملة وموسعة أن يتعرض الطفل لخطر أشكال            

ادي والمعنوي وخلافه أو للضرر أو لإسـاءة المعاملـة أو           العنف كافة في وجهه الم    
  للإستغلال،

 ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ٢٥/من المادة   ) ٢(و) ١(وحيث ولئن لم ينص البندان      
  صراحة على حالة العنف المعنوي أو النفسي أو الـذهني الـذي قـد يتعـرض لـه                  

ة الدولية لحقوق الطفل أتـى      من الإتفاقي / ١٩/من المادة   ) ١(الحدث إلاّ أن نص البند      
واضحاً وموسعاً بهذا الخصوص ويفسر على إطلاقه تفعيلاً لمصلحة الطفل الفـضلى            
التي تحتّم حمايته من أشكال العنف كافة المتأتية عن فعل ما أو عـن إمتنـاع عـن                  

  ،)١(عمل
  حيث لا يفترض في مطلـق الأحـوال أن يكـون الخطـر الـداهم حـالاً فعـلاً                    -١٣

  ذ يمكن أن تمتد حماية الحـدث المعـرض للخطـر إذا كـان ثمـة دلالات                 ونتيجة إ 
أكيدة عن تعرضه الوشيك للخطر الأكيد بالنظر لظروف التربيـة وإسـاءة المعاملـة            
  ومجمل السلوكيات غير الأخلاقية التي يعيش في ظلهـا، إذ تكـون العجلـة سـبباً                 

مجرى الطبيعي للأمـور، ولا     لوقاية الحدث من الخطر الداهم والأكيد حصوله وفقاً لل        
... يكتفي بالخطر الافتراضي، إنما يعتد ومن قبيل الوقاية بالخطر المـستقبلي الأكيـد           

ذلك أن حماية الحدث تشتمل بالضرورة على وقايته من أي ضرر أيـاً كـان شـكله                 
  ومصدره،

ه وحيث إذا توانى الوالد عن موجباته القانونية والأخلاقية بـأرقى الاهتمـام بـأولاد             
القاصرين معتمداً إساءة معاملتهم وضربهم وتقتير الطعام عليهم، صارفاً جـلّ دخلـه             
الزهيد أصلاً على معاقرة الخمرة وإدمان الكحول، ومتغاضياً عن اعتداء جنسي ينسب           
لصديقه بحق ابنته القاصرة، فإن مثل هذه البيئة تفتقد إلى الضمانة الأخلاقية والمقدرة             

ية لحسن تربية القاصرين وتأمين مصالحهما الفضلى وصـيانة         الإجتماعية والإقتصاد 
  ،)٢(حقوقهما كافة

  مـن الإتفاقيـة الدوليـة لحقـوق        / ١٩/من المادة   ) ١(حيث بمقتضى أحكام البند      -١٤
  مـن القـانون    ) ٢(وبند  ) ١(بند  / ٢٥/ معطوف على أحكام المادة      ١٩٨٩الطفل لعام   

  ف أو الضرر سواء أكان جـسدياً        محظور أي شكل من أشكال العن      ٤٢٢/٢٠٠٢رقم  
أو كلامياً أو انطوى على ممارسات مختلفة توحي بالهلع لدى القاصر ممـا ينـدرج               
  ضمن إطار العنف الجسدي أو الكلامي أو المعنوي، ولا يرد علـى ذلـك أن نـص                 

   معطوف على نـص البنـد       ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ٢٥/من المادة   / ٢/البند  
  من قانون العقوبات يبيحان العنف الجـسدي علـى القاصـر           / ١٨٦/ادة  ممن ال ) ١(

  الذي لا يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديـب غيـر المـؤذي، ذلـك        
  أنه بالاستناد لدراسات المختصصين في علوم التربية والاجتماع والـنفس وبـالنظر           

 جسدياً ومعنوياً   لواقع الأمور عملياً يستحيل أن يكون العنف الجسدي غير مؤذٍ للقاصر          
ــاطق   ــتلاف المن ــاً لاخ ــة تبع ــب المختلف ــراف التأدي ــون لأع ــن الرك   ولا يمك
والأفكار الشعبية ولعدم تناسب قوة الراشد الذي يدلي بممارسة ضروب التأديب العنيفة            

                                                           
 
  .ور، غير منش٢٠٠٨-٨-٢٨قاضي الأحداث في بيروت، قرار تاريخ ) ١(
  .، غير منشور٢٠٠٨-٩-٢٥قاضي الأحداث في بيروت، قرار تاريخ ) ٢(



  العدل  ٤٨٦

 
والتي يزعم أنها غير مؤذية، مع قوة ولين عود القاصر، خلافاً للمنطـق المـشروح               

  أعلاه،
كاله كافة مؤذٍ للقاصر، بل يستحيل أن لا يكون مؤذياً له جـسدياً             وحيث أن العنف بأش   

ونفسياً ومعنوياً لما يشكلّه من إذلال له وحط لكرامته ومـساس بـسلامته الجـسدية               
من القانون رقـم    / ٢٥/من المادة   / ٢/والمعنوية، الأمر الذي يجعل من شروط البند        

ن قانون العقوبـات غيـر      م/ ١٨٦/من المادة   ) ١( معطوف على البند     ٤٢٢/٢٠٠٢
متحققة عملياً إلاّ فيما ندر، ذلك أن السكاكين أسلوبها الجرح والقطع، والنـار لغتهـا               
الحرق، ولا يرد على ذلك بأنه ثمة جرح أو حرق طفيف، كذلك تماماً فـإن العنـف                 
بمختلف أشكاله هو نهج انفعالي، همجي، موذٍ، عدائي، فوضـوي، غيـر حـضاري              

   الجسدية ويحط من قدره ومن كرامته ولا يـسوغ بالتـالي أن             ويمس بسلامة الحدث  
يجد له مبرراً قانونياً لكونه يستحيل تنظيمه وضبطه والحد من سـيئاته وبـديهي أن               
الأمر الذي يزيد ضرره على نفعه فهو بالتالي محظور ويتعـين اجتنابـه لأقـصى               

  .)١(الحدود
لحدث المعرض للخطر وبمعزل عـن      وغني عن البيان أن قاضي الأحداث يتدخل لحماية ا        

ارتكابه أي جرم وذلك منذ لحظة ولادة القاصر ولحين إتمامه الثامنة عشرة من عمره عمـلاً                
، هذا مع العلم أن ديباجة الإتفاقيـة        ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ٢٤/و  / ١/بأحكام المادتين   

قلي يحتاج الى إجـراءات     الدولية لحقوق الطفل تعتبر أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والع          
وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها وذلك كما جاء في                

  إعلان حقوق الطفل،
 إلـى   ٥٣٩ويشار أن قانون العقوبات اللبناني يجرم الإجهاض وتطريح النساء في المـواد             

  . منه٥٤٦
 الرسمية المختصة أو إلى خبرة طبية يلجـأ         ويجري التثبت من سن القاصر بالاستناد للقيود      

إليها المرجع القضائي عملاً بأحكام الفقرة الثانية مـن المـادة الأولـى مـن القـانون رقـم                   
-٨-١٢ ويراجع بهذا الخصوص قرار قاضي الأحداث في بيـروت تاريــخ             ٤٢٢/٢٠٠٢

العدل عدد   والمنشور في مجلة     لود حديث الولادة في عائلة بديلة،     ، بموضوع وضع مو   ٢٠٠٨
  .٣٧٧ ص ١/٢٠٠٩

  الإختصاص الوظيفي والنوعي لقاضي الأحداث فـي حمايـة الأحـداث المعرضـين              –ثالثاً  
  :للخطر

  يتعين بعد أن جرى التطرق بإسهاب للاختصاص المكـاني لقاضـي الأحـداث وللنظـام               
القانوني لحالات الخطر التي تهدد القاصر توضيح الاختصاص الوظيفي والنـوعي لقاضـي             
  الأحداث في حماية الأحداث المعرضين للخطـر يحـدد بموجـب الاختـصاص الـوظيفي               

  مـن قـانون    / ٧٢/من المـادة    ) ٢(جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى عملاً بأحكام البند         
من القانون نفـسه، لا سـيما   / ٨٢/و  / ٨١/أصول المحاكمات المدنية معطوف على المادتين       

   قضائية هـي جهـة القـضاء العـدلي، وجهـة القـضاء              وأنه يوجد في لبنان ثلاث جهات     
الإداري، وجهة القضاء الشرعي أو المذهبي واختصاص كل جهة قضائية محدد فـي إطـار               

                                                           
 
  .، غير منشور٢٠٠٨-١٠-٢٣قاضي الأحداث في بيروت، قرار تاريخ ) ١(



  ٤٨٧  راساتدال

 
  القوانين والأنظمة التي ترعاه، والقانون اللبناني أولى القـضاء العـدلي اختـصاص حمايـة               

 ـ          ضايا الأحـداث بالتحديـد     الأحداث المعرضين للخطر، والقاضي المنفرد الجزائي الناظر بق
 ٤٢٢/٢٠٠٢من القـانون رقـــم   / ٣٠/وهو قاضي عدلي وذلك عملاً بصريح نص المادة    

   هـذا العنـوان بمـا فيـه مـن           »قضاء الأحـداث  «الوارد تحت أحكام الباب الرابع بعنوان       
  دلالة صريحة بإرادة المشترع الراميـة لإيـلاء صـلاحية حمايـة الأحـداث المعرضـين                

 عدلي متخصص يطور مهاراته وقدراته في هذا المضمار باستمرار، يـؤازره            للخطر لقاضٍ 
  جهاز متخصص وممتهن يطور باستمرار من اخـصائيين اجتمـاعيين وأطبـاء ومعـالجين              
نفسيين ومؤسسات إجتماعية متخصصة وضابطة عدلية أو شرطة أحداث متخصصة تؤهـل            

تمر لكل المعنيين بقضايا الأحداث تعزز      باستمرار، لأن هذه الآلية من التخصص والتأهيل المس       
الكفاءات في هذا المضمار وتحقق الغاية المرتجاة بتأمين المصالح الفضلى وحماية الأحـداث             
المعرضين للخطر، ذلك أنه لا يكفي تدخل قاضي الأحداث لاتخاذ تدابير لحمايـة الأحـداث               

افرة، إذ يستحـسن إيجـاد      المعرضين للخطر وهذا أضعف الإيمان في ضوء الإمكانات المتو        
مؤسسة أو مؤسسات متخصصة على صعيد لبنان تعمل لمسح شامل ودقيق لمجمـل حـالات               
الأحداث المعرضين للخطر لإيجاد الحلّ القضائي الحمائي المناسب لها مع ما يقتضيه الأمـر              
من تعزيز مؤسسات قائمة وإيجاد أخرى متخصصة إذا استدعى الأمر وعلى أن يكون في كل               

سسة فرقة طوارىء تعمل على مدار الساعة لمعالجة الحالات الطارئـة والتـي تـستدعي               مؤ
  .العجلة

إن قاضي الأحداث، ووفقاً للنظام القانوني اللبناني، يشكّل محكمة خاصة تتولى النظر فـي              
تنص على أنه تتـولى     . م.م.أ/ ٨٤/تدابير حماية الأحداث المعرضين للخطر، ذلك أن المادة         

 النظر بوجه استثنائي في بعض المنازعات وفق القوانين والأنظمة الموضـوعة          محاكم خاصة 
  .لها وأحكام هذا القانون التي لا تعارضها

والجدير بالذكر أن قاضي الأحداث في بيروت استمر اجتهاده قبل وبعد قرار الهيئة العامـة         
حداث المعرضـين    على اتخاذ تدابير حماية الأ     ٢٠٠٧-٤-٢٣لمحكمة التمييز الصادر بتاريخ     

للخطر التي تستلزمها مصلحتهم الفضلى دون التعرض أو التطرق لمسائل الحضانة أو خلافه             
من القضايا المتعلقة بقاصرين والعالقة أمام المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية، ومـن              

وت المفيد بهذا الخصوص استعراض أبرز الاجتهادات الصادرة عن قاضي الأحداث في بيـر            
-٤-٢٣مروراً بالقرار المبدئي الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز اللبنانيـة بتـاريخ              

 في قضية تعيين مرجع بيـن قرار صادر عن قاضي الأحداث في بيـروت بتـاريخ                ٢٠٠٧
-٤-٢٣ تاريخ   ٢٢/٢٠٠٧، ومما جاء في تعليل الهيئة العامة لقرارها رقم          ٢٠٠٦-١٢-٢٧

  :، الآتي)١(٢٠٠٧
ن المستدعي يدلي بأن القضاء الشرعي هو المختص للنظر في الحـضانة وضـم              وحيث ا "

... وابنتـه ... الفتيان إلى أوليائهم وقد أصدرت المحكمة الشرعية قراراً قضى بتسليمه ابنـه           
مع والدتها كونها تحت السبع سنوات في حين أصدر القاضي الجزائي الناظر            ... وأبقت الإبنة 

إلى والدتها وتمكين هذه الأخيـرة مـن        ... ى بإلزامه بتسليم البنت   بقضايا الأحداث قراراً قض   
  ."متعدياً بذلك على صلاحية القضاء الشرعي... رؤية ابنها

                                                           
 
  .غير منشور) ١(



  العدل  ٤٨٨

 
وحيث يتبين من المستندات المبرزة أن القاضي المنفرد الجزائي الناظر في قضايا الأحداث             "

ين هذه الأخيرة مـن رؤيـة       إلى والدتها المستدعى ضدها وتمك    ... أصدر قراره بتسليم الإبنة   
  ".ضمن صلاحياته كقاضي أحداث وضمن سلطته بحماية الأحداث... ابنها
 ٢٠٠٢-٦-٦ تـاريخ    ٤٢٢/٢٠٠٢وحيث أن الباب الثالث من قانون حماية الأحداث رقم          "

من / ٢٦/عالج موضوع الحدث المعرض للخطر حتى ولو لم يرتكب أي جرم وأعطت المادة              
قاضي الأحداث صلاحيات واسعة يتخذها لصالح الحدث مـن تـدابير           القانون المذكور أعلاه    

  ."حماية أو حرية مراقبة والإصلاح
  وحيث استناداً لما ورد في القانون المـذكور أعـلاه يحـق لقاضـي الأحـداث تـسليم                  "

القاصر لوالدته أو لوالده أو حتى لمؤسسة اجتماعية ولا يعتبر مثل هذا التدبير تعـدياً علـى                 
لمحكمة الشرعية المتعلقة بالحضانة لأن التدبير الذي يتخذه هـو تـدبير لحمايـة              صلاحيات ا 

الحدث وقراره بهذا الخصوص، لا يعتبر  تدخلاً بصلاحيات المحكمة الشرعية لأنه يقتـصر              
على تدابير الحماية ولا يتعداها الى الصلاحيات الشرعية للولي فإذا كانت الحـضانة لـلأب               

لأب مسؤولاً من الناحية الشرعية عن القاصر خاصـة بالنـسبة           بموجب قرار شرعي يبقى ا    
للأمور القانونية المتعلقة بمصالح القاصر والتدبير المتخذ من قاضي الأحداث يقتـصر علـى              
حماية القاصر من بيئة معينة قد تسبب له في حال استمراره في هـذه البيئـة خطـراً فـي                    

  ."المستقبل
لا يوجد اختلاف على الاختصاص بين القضاء الـشرعي  وحيث يستفاد من كل ما تقدم أنه   "

 ."والقاضي الجزائي وتكون شروط تعيين المرجع غير متوفرة
  يتبين أن قرار الهيئة العامة المبدئي وضح وحسم مسألة قانونية على غايـة فـي الأهميـة                 

 ـ             ع وفي التعليل الذي اعتمده أعطى قاضي الأحداث في بيروت حق ممارسة اختصاصه الواس
بحماية الأحداث المعرضين للخطر ضمن إطار أحكام البـاب الثالـث مـن القـانون رقـم                 

٤٢٢/٢٠٠٢:  
وقضي، بأن النظام القانوني لدعوى الحماية المسندة للخطر مختلف كلياً في موضوعه  -١

  وغايته وطبيعة تدابيره والمرجع القضائي المختص عـن النظـام القـانوني الـذي              
لناحية سببها وموضـوعها وغايتهـا والمرجـع القـضائي         ... يحكم دعوى الحضانة  

  المختص في ضوء القانون الواجب التطبيـق، يراجـع بهـذا الخـصوص القـرار               
، تـاريخ   ٢٢/٢٠٠٧المبدئي الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز اللبنانية، رقم          

١(٢٠٠٧-٤-٢٣(،  
لروحية والمذهبية وضمن   وحيث تكون بالتالي قرارات وأحكام المحاكم الشرعية وا       "  -٢

الأمور الداخلة صراحة في إطار اختصاصها الاستثنائي الذي يفـسر علـى سـبيل              
الحصر، كمثل موضوع الحضانة أو الولاية على النفس وعلى المال أو سـواها مـن        
القضايا المتعلقة بقاصرين، غير ذي أثر قانوني ملزم للقاضي المنفرد الجزائي الناظر            

 طالما أن الحدث قد وجد في إحدى حالات الخطر التـي تـستلزم              في قضايا الأحداث  
من القـانون  / ٢٦/اتخاذ أي من التدابير المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة        

                                                           
 
  .، غير منشور٢٠٠٧-٦-٢١قاضي الأحداث في بيروت، قرار تاريخ ) ١(



  ٤٨٩  راساتدال

 
 والتي تحتمها المصلحة الفضلى للقاصر بما يفضي لتـأمين جميـع            ٤٢٢/٢٠٠٢رقم  

  "،)١(حقوقه

 استدعاء أو ملف حماية الحدث المعرض كيف يتدخل قاضي الأحداث ويضع يده على     –رابعاً  
  لخطر؟

 كيفيـة   ٤٢٢/٢٠٠٢من القانـون رقـم    / ٢٦/ الفقرة الثانية من المادة      ،وسعت وعن حق  
  :تدخل قاضي الأحداث لحماية الحدث المعرض للخطر على النحو التالي

  بناء على شكوى الحدث والتي لا يفترض أن تأتي ضـمن صـيغة شـكلية معينـة                  -١
  ون خطية أو شفهية يسردها للأخـصائي الإجتمـاعي وقـد يكتفـي باتـصال              فقد تك 

  هاتفي يجريه الحدث باتحاد حماية الأحداث أو بأي مـن المـساعدين الاجتمـاعيين              
لينطلق فوراً التحقيق الإجتماعي الذي يقرره قاضي الأحداث للتحقـق مـن ماهيـة              

جتمـاعي لاتخـاذ    وظروف وأسباب الخطر المدلى به ليصار في ضوء التحقيـق الإ          
التدبير الحمائي الملائم أو حتى لرد طلب الحماية في حال انتفاء وجود أي من حالات               

 .الخطر
شكوى أحد والدي الحدث أو أوليائه أو أوصيائه أو الأشخاص المـسؤولين عنـه أو                -٢

 .المندوب الإجتماعي أو النيابة العامة
ن الحدث يتعرض للخطر بالنظر لظروف      بناء على إخبار قد يأتي من اي كان يعلم بأ          -٣

ىء تعرض له أو اعتداء اقترف بحقه وعليـه قـد يـرد             تربيته أو نتيجة حادث طار    
الاخبار إلى قاضي الأحداث أو الى اتحاد حماية الأحداث أو إلى المندوب الإجتماعي             
وذلك من طبيب كشف على الحدث أو من ممرض أو من مسؤول عن ميتم أو مؤسسة 

و محكمـة   كان قد أودع فيهما الحدث أو من أقارب الحدث أو من معارفه أو جيرانه أ              
شرعية أو روحية أو مذهبية تبين لها من الملف المعروض عليهـا أن ثمـة حـدث                 
معرض للخطر، وبمطلق الأحوال قد يرد الاخبار من أي كان يعلم بوجود الحدث في              
إحدى حالات الخطر، وإن الإيجابية المهمة للتحفيز على التقدم بالإخبار ملحوظة فـي       

 والتي تنص علـى     ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ٢٦/نص الفقرة الأخيرة من المادة      
 : أنه

لا يعتبر إفشاء لسر المهنة ولا يقع تحت طائلة أحكام قانون العقوبات أي إخبار يقدم الـى                 "
المرجع الصالح ممن هو مطلع بحكم وضعه أو وظيفته أو فنه على ظروف الحدث المعرض               

  ".القانونمن هذا / ٢٥/للخطر في الأحوال المحددة في المادة 
عقوبات على من يتقدم بإخبار للمرجع الصالح يبلّغ فيه         / ٥٧٩/وعليه لا ينطبق نص المادة      

عن وجود حدث معرض للخطر ولا يعتبر فعله من قبيل الإفشاء لسر بل هو موجب قـانوني                 
مفروض عليه لأنه لا يسوغ مطلقاً لأحد أن يتستر على فعل يعرض حدث لخطر متى اتصل                 

  . بعلمههذا الأمر
وتجدر الإشارة إلى أن موضوع حماية الحدث المعرض للخطر متصل بالنظام العام الحامي             
للمصالح الفضلى للحدث وهو بالتالي ليس رهن بموقف مقدم استدعاء أو طلـب الحمايـة، إذ                
حتى ولو رجع طالب الحماية للحدث عن طلبه واستثبت قاضي الأحداث من خلال التحقيقـات    

                                                           
 
  .٢٠٠٨-١١-١٩قاضي الأحداث في بيروت، قرار تاريخ ) ١(



  العدل  ٤٩٠

 
ان الحدث لا يزال في حالة الخطر فهنا تعتبر شكوى أو استدعاء الحمايـة ولـو                التي أجراها   

رجع عنهما بمثابة الإخبار الذي يولي قاضي الأحداث حق الاستمرار بمتابعة ملف وتـدابير               
  .)١(الحماية حتى زوال الخطر كلياً عن القاصر بأسبابه وبنتائجه كافة

 . الحالات التي تستدعي العجلةعلى قاضي الأحداث أن يتدخل تلقائياً في -٤

:ما هي الإجراءات التي يتبعها قاضي الأحداث في قضايا الأحداث المعرضين للخطر –خامساً   
  فور تدخل قاضي الأحداث لحماية الحدث المدلى بتواجـده فـي إحـدى حـالات الخطـر            
  يأمر بإجراء تحقيق اجتماعي مفصل وشامل حول وضع الحدث مـن النـواحي كافـة مـع                 

  يان أسباب الخطر المدلى بها وتحديد نتائجها في حال وجودها وعادة يقـوم بـإجراء هـذا                 ب
  التحقيق المندوب الإجتماعي المتخصص في هذه القضايا وذلك سـنداً للفقـرة الثانيـة مـن                

 ويمكن لقاضي الأحـداث وتبـسيطاً للإجـراءات         ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ٢٦/المادة  
ايا الأحداث المعرضين لاعتداءات جسدية أو جنسية أن يكلف فوراً          وللسرعة التي تتطلبها قض   

طبيب شرعي والمساعد الإجتماعي في آن معاً لإجراء الكشف الفوري على الحدث وإعـداد              
مـن  / ٤١/وللفقرة الثانية مـن المـادة       / ٢٦/التقارير اللازمة بالسرعة القصوى سنداً للمادة       

لأحداث أن يرخص القـائمين بالكـشف والتحقيـق         ويمكن لقاضي ا   ٤٢٢/٢٠٠٢القانون رقم   
الاستعانة بالمؤازرة الأمنية من الضابطة العدلية في الحالات التي تستدعي خطورتهـا ذلـك،              

 يجيـز للقاضـي الاسـتعانة       ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقـم     / ٢٦/فضلاً عن أن نص المادة      
وجود ضابطة عدليـة أو     بالضابطة العدلية لتقصي المعلومات ولكن تطبيق هذا النص يستلزم          

شرطة متخصصة بقضايا حماية الأحداث المعرضين للخطر تؤهل وتطور قدراتها ووسـائلها            
  باستمرار،

  وفي حالات العجلة يمكن لقاضي الأحداث أن يتخذ التـدبير الـذي تـستدعيه المـصلحة                
 قاضي  وفي معرض التحقيق الذي يجريه    . الفضلى للحدث قبل استكمال الإجراءات والتحقيقات     

الأحداث يستمع إلى الحدث ووالديه أو أحدهما أو الوصي الشرعي أو الأشخاص المـسؤولين              
  عنه،

/ ٤٦/ولتبسيط الإجراءات وتسريعها في قضايا الأحداث المعرضين للخطر أتى نص المادة            
 يولي قاضي الأحداث إتباع الإجراءات التي يراهـا ضـرورية           ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    

وف المخاطر وحقيقتها بالاستماع إلى من يجد ضرورة في الاستماع اليه كالحدث للإحاطة بظر
وأهله وغيرهم وأن يستعين بالأشخاص والمؤسسات التي يمكنها إنارته حول هـذه الظـروف      
  وحول التدابير الصالحة الممكن اتخاذها والمـساعدة علـى تنفيـذ هـذه التـدابير وتـأمين                 

النهائي للتدبير الواجب اتخاذه يبقى مـن صـلاحيات القاضـي           الغاية المرتجاة منها والتقرير     
  .المنفرد

يتقيد قاضي الأحداث بمبدأ الوجاهية فيخول الماثلين في استدعاء الحمايـة تبلّـغ التقـارير               
الطبية والمستندات التي يبرزها أي فريق في الملف مع إعطاء مهلة قصيرة للتعليـق عليهـا                

ير الإجتماعية هي سرية لا تبلّغ للماثلين في ملف الحماية ولكن           صيانة لحق الدفاع ولكن التقار    
                                                           

 
  :اجعير) ١(

  . غير منشور٢٠٠٨-٨-٢٨ في بيروت، قرار تاريخ قاضي الأحداث -
  . غير منشور٢٠٠٨-٨-١٢قاضي الأحداث في بيروت، قرار تاريخ  -



  ٤٩١  راساتدال

 
مراعاة لمبدأ الوجاهية يمكن لقاضي الأحداث تلاوتها في الجلسة السرية بحـضور المعنيـين              

  .بملف الحماية
/ ٤٠/المـادة   (إن إجراءات التحقيق والملاحقة والمحاكمة في قضايا الأحداث هي سـرية            

  ).٤٢٢/٢٠٠٢رقم من القانون / ٤٨/والمادة 

  : ما هي تدابير الحماية التي يمكن أن يتخذها قاضي الأحداث–سادساً 
  : على أنه٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ٢٦/تنص الفقرة الأولى من المادة 

للقاضي في اي من هذه الأحوال أن يتخذ لصالح الحدث المذكور تدابير الحماية أو الحرية               "
  ."ضاءالمراقبة أو الإصلاح عند الإقت

  : على أنه٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ٢٧/وقد ورد في نص المادة 
للقاضي، إذا قرر إبقاء الحدث في بيئته، أن يفرض عليـه وعلـى المـسؤولين عنـه                 "... 

موجبات محددة، كأن يدخل مدرسة أو مؤسسة إجتماعية أو صحية متخصصة أن يقوم بعمـل               
  ."مهني ما

ها أعلاه في حال خروج الحدث عن سلطة أهله وأوليائـه           للقاضي فرض التدابير المنوه عن    "
واعتياده سوء السلوك الذي يعرضه للمخاطر السابق ذكرها وذلك بناء على شكوى هؤلاء أو              

  ."طلب المندوب الاجتماعي
  : على أن٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ٩/وتنص المادة 

 الى وصيه الشرعي أو إلى أسرته       تدبير الحماية هو تسليم الحدث إلى والديه أو أحدهما أو         "
شرط أن تتوافر في المسلّم إليه الضمانة الأخلاقية والمقدرة على تربيته تحت إشراف المندوب              
الإجتماعي المكلّف بالأمر، وعند عدم وجود أي من هؤلاء الأشخاص في لبنان أو عدم توافر               

 إلى مؤسسة إجتماعيـة أو      الشروط السابق ذكرها يمكن تسليم الحدث الى أسرة موثوق بها أو          
صحية معتمدة من الوزارات المختصة أو إلى غيرها إذا كانت لا تتـوافر فـي المؤسـسات                 

  ."المعتمدة الاختصاصات المطلوبة
  : على أن٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ١٠/وتنص المادة 

لهذه الحرية المراقبة هي وضع الحدث تحت مراقبة المندوب الإجتماعي أو المرجع المعين             "
  ."الغاية تحت إشراف القاضي

ويشمل هذا التدبير مراقبة سلوك القاصر وسيرته وعملـه وتوجيهـه التوجيـه الـصحيح       "
  ."والإشراف على شؤونه الصحية والنفسية والإجتماعية والمهنية

  ."مدة الحرية المراقبة من سنة إلى خمس سنوات"
إرشادات المندوب الإجتمـاعي    يجب على الحدث الموضوع تحت المراقبة أن يستمع إلى          "

  ."ويتبع جميع تعليماته وأن يحضر إلى مكتبه كلما طلب منه ذلك
  : على أنه٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ١٣/وتنص المادة 

التدبير الإصلاحي يقضي بوضع الحدث في معهد الإصلاح لمدة أدناها ستة أشهر حيـث              "
لى شؤونه الصحية والنفسية والأخلاقية يجري تلقينه الدروس وتدريبه على المهن والإشراف ع    

  ...".وفقاً للنظام الذي يرعى المعهد والمحدد في مرسوم تنظيمي



  العدل  ٤٩٢

 
وكقاضي للأحداث في بيروت كنت قد حددت التدابير الممكـن اتخاذهـا لحمايـة الحـدث           

  : على النحو التالي)١(٢٠٠٨-١٠-٢١المعرض للخطر في القرار تاريخ 
 معطوفة علـى    ٤٢٢/٢٠٠٢فقرة أولى من القانون رقم      / ٢٦/المادة  (تدبير الحماية    -١"

  )."منه/ ٩/المادة 
من القانون / ١٠/معطوفة على المادة / ٢٦/الفقرة الأولى من المادة (الحرية المراقبة  -٢"

  .٤٢٢/٢٠٠٢رقم 
/ ١٣/معطوفة على المادة    / ٢٦/الفقرة الأولى من المادة     (وعند الاقتضاء، الإصلاح     -٣"

  ."٤٢٢/٢٠٠٢ رقم من القانون
 للقاضي إذ قرر، قدر المستطاع، إبقاء الحدث في بيئته الطبيعية أن يفـرض عليـه                -٤"

وعلى المسؤولين عنه موجبات محددة، يعود تقديرها للقاضي ضمن معطيـات كـل             
قضية على حدة وبما يؤدي لتحقيق المصلحة الفضلى للحدث وصيانة حقوقـه كافـة              

  )."٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ٢٧/المادة (
وبديهي أن هذه التدابير أو أي منها يستلزم بالضرورة أن يكون الحدث معرضاً للخطر على         

  .نحو ما جرى تفصيله سابقاً
وإن مجمل تدابير الحماية التي اتخذتها كرئيس لمحكمة الأحداث في بيروت تجـسدت فـي               

الطـلاق والمـشاكل   توزيع تسليم القاصر المعرض للخطر بين والديه لا سيما فـي حـالات         
  . الزوجية المتفاقمة

وكنت في إطار وضع الحدث المعرض للخطر في عائلة بديلة قد أصدرت ثلاث قـرارات               
  بهذا الخصوص، 

  ، )٢(٢٢/٢/٢٠٠٧الأول صدر بتاريخ 
  ،)٣(٨/٣/٢٠٠٧والثاني صدر بتاريخ 

-١٢صدر بتاريخ  والثالث الأهـم الذي فصل النظام القانوني الحمائي للعائلــة البديلة قد           
  : وهذه حيثياته)٤(٢٠٠٨-٨

   أشار الـى وجـوب أن تتـوافر         ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ٩/وحيث أن نص المادة     "
  التي يمكن تـسليم الحـدث المعـرض للخطـر إليهـا            ) العائلة البديلة (لدى الأسرة الموثوقة    

تماعيـة، وعليـه    الضمانة الأخلاقية والمقدرة على حسن تربيته تحت إشراف المندوبـة الاج          
يستخلص أنه لاتخاذ قرار بوضع الحدث في عائلة موثوقة بديلة يتعين أن تتـوافر الـشروط                

  :التالية
مـن القـانون رقـم      / ٢٥/  أن يكون القاصـر معرضاً للخطر سنداً لأحكام المادة           -١"

من الاتفاقية الدوليـة لحقـوق      / ١٩/من المادة   ) ١( معطوفة على البند     ٤٢٢/٢٠٠٢
  "،١٩٨٩عام الطفل ل

                                                           
 
  .غير منشور) ١(
  .غير منشور) ٢(
  .غير منشور) ٣(
  .٣٧٧ ص ١/٢٠٠٩مجلة العدل عدد ) ٤(



  ٤٩٣  راساتدال

 
 ضرورة توافر الأهلية الأخلاقية الراقية لدى العائلة البديلة لحـسن تربيـة وتوجيـه     -٢"

  القاصر بصورة سليمة ووفق إلتزام وجداني عميق صادق وقـانوني صـارم يتجـه              
دوماً لتأمين مصالح الطفل الفضلى ووقايته ورعايته والمحافظة على حقوقه كافة فـي   

م والصحبة والغذاء والمأوى والرفاه المادي والطمأنينة النفـسية         الحياة الكريمة والتعلي  
والصفاء الذهني والإحساس الراقي بأن للطفل قيمة تفعل مواهبه وتنمي قدراته البدنية            
والذهنية الى أعلى مستوياتها، ليشب إنساناً صالحاً قد حقق ذاته في أرقـى مجـالات               

مـوح مـدرك ومتقـد لا تنطفـىء     ورسالات الحياة وأعطى وأعطى دون كلل في ط  
إبداعاته، بعيداً عن أجواء التسيب والإهمال وإساءة المعاملة والحرمان والقهر والجهل           

  "والعزلة،
 ضرورة توافر المقدرة الاقتصادية لدى العائلة البديلة لتأمين مستوى معيـشي لائـق     -٣"

  مكانيـات  وإعالة الطفل وتعليمه وتأمين الطبابة والاستـشفاء لـه ضـمن حـدود الإ             
  "الكافية،

   ضرورة تعاون الأسرة الموثوقة البديلـة بـشكل كامـل ومـستمر مـع المحكمـة                -٤"
  والاخصائية الاجتماعية المعينة من قبلها للمتابعـة الدقيقـة والمباشـرة والمـستمرة             

  فـي وجـوب    ) أي عـاتق العائلـة البديلـة      (لحسن تنفيذ الموجبات علـى عاتقهـا        
  اصـر كافـة لأي جهـة كانـت ورعايتـه وتوجيهـه             استمرارية تأمين حقـوق الق    

التوجيه الصحيح البنّاء والإشراف علـى شـؤونه الدراسـية والـصحية والنفـسية              
  والاجتماعية والاقتصادية ومدى اندماجه الـصحيح فـي إطـار العائلـة الموثوقـة              

  "البديلة،
ات وكنت أيضاً قد اتخذت عدة قرارات حماية بوضع أحداث معرضين للخطر في مؤسـس             

 . اجتماعية أو دور أيتام

  :وكنت قد اتخذت قرارات بإحالة مقترفي الاعتداء على القاصر على النيابة العامة
  إحالة والد على النيابة العامة لضربه ولده القاصـر ودفعـه للتـسول فـي ضـوء                  -١

غيـر   (٢٠٠٨-٧-١٠ من قانون العقوبات، قرار تاريخ     ٦١٨ وما يليها و   ٥٥٤المواد  
  .)منشور

إحالة والد على النيابة العامة لإقدامه عن سابق تصور وتصميم على ضرب وتعذيب              -٢
معطوفـة / ٥٥٦/ابنته القاصرة وحجز حريتها وتوجيه الكلام النابي لها سنداً للمواد           

فقرة ثانيـة بنـد     / ٥٦٩/، والمادة   )٤(وبند  ) ٣(وبند  ) ١(بند  / ٥٤٩/و  / ٥٥٩/على  
غيـر   (٢٠٠٨-١٠-٢٣عقوبـات، قـرار تـاريخ       من قانون ال  / ٥٨٤/، والمادة   )٢(

  .)منشور

  هل تدرج تدابير الحماية في بيانات السجل العدلي للحدث؟ –سابعاً 
إن تدابير الحماية للحدث المعرض للخطر تهدف لحمايته ووقايته من الخطر في ضوء مـا               

الخطـأ  يفضي لتحقيق مصلحته الفضلى وهي لا تدرج مطلقاً في بيانات السجل العدلي، ومن              
مـن  / ٥٠/الجسيم إدراجها في السجل العدلي، تفعيلاً لصريح نص الفقرة الثانية من المـادة              

  .٤٢٢/٢٠٠٢القانون رقم 



  العدل  ٤٩٤

 
  هل يمكن تمديد مهلة تدابير الحماية إلى ما بعد سن الثامنة عشرة من العمر؟ –ثامناً 

  :  على أنه٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ١٢/تنص المادة 
 التدبير غير المانع للحرية، ما عدا الوضع قيد الاختبار، حتى سن الواحدة             يمكن تمديد مهلة  "

  ."والعشرين إذا كانت ظروف شخصية للقاصر وتربيته تستوجب هذا التمديد
يتخذ قاضي الأحداث قرار التمديد بعد الاستماع الى الحدث وإلى الشخص المسؤول عنه أو      "

  ."المسلم إليه وإلى المندوب الإجتماعي
الحكمة من تمديد مهلة التدبير الحمائي للقاصر المعرض للخطر هي تنطلق من المصلحة إن 

الفضلى للقاصر فعلى سبيل المثال إذ أودع قاضي الأحداث القاصـر صـاحب الاحتياجـات               
الخاصة في مؤسسة خاصة تعنى بشؤونه وكان يتلقى العلاج والتعليم والإرشاد هناك ويلزمـه           

مية أن يمدد التدبير لحين إتمامه سن الواحدة والعشرين فلا ضـير            للاستحصال على شهادة عل   
  .من هذا التمديد الذي هو لصالح الحدث

وكذلك الأمر إذ سلِّم الحدث لعائلة بديلة واندمج فيها ووصل بنجاح لمرحلة التعليم الجامعية              
 ولا شيء يمنع    فلا ضير من تمديد تدبير الحماية الى حين إتمام الواحدة والعشرين من العمر،            

الشخص بعد إتمامه هذه السن باعتباره قد أصبح راشداً ومدركاً ومتعلماً أن يبقى إذا اختار في                
كنف العائلة البديلة إذ وجد مصلحة له في ذلك ودون أن يكون من دور لقاضي الأحداث فـي                  

  .ذلك بعد إتمام الشخص سن الواحدة والعشرين من العمر
ائية قد تستلزمها شخصية الحدث العدائيـة والـشرسة وغيـر           ويمكن أيضاً وبصورة استثن   

المنضبطة تمديد تدبير الإصلاح لحد أقصى هو سن الواحدة والعشرين من العمر سنداً للمـادة               
  .٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ١٦/

  هل يمكن لقاضي الأحداث أن يتخذ بحق الحدث المعرض للخطر التدابير الاحترازية؟ –تاسعاً 
 تنص على أنه لقاضي الأحـداث أن        ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ١٨/ت المادة   ولئن كان 

  يفرض على الحدث مهما كان نوع الجرم الذي ارتكبه تدابير احترازية،
من قانون العقوبات تنص على انه لا يقضى بأي تدبير احترازي أو أي تدبير              / ١٢/والمادة  

  القانون،إصلاحي إلاّ في الشروط والأحوال التي نص عليها 
  : تنص على أنه٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ٥/لكن الفقرة الأخيرة من المادة 

  ".كل الأحوال يجوز للقاضي أن يتخذ تدابير احترازية وفقاً لأحكام هذا القانونفي "
أتت مطلقة وتفسر على إطلاقها لتشمل حـالتي الحـدث          " في كل الأحوال  "وحيث أن عبارة    

  ض             المخالف للقانون والمعرض للخطر لا سيما إذا كانت المصلحة الفـضلى للحـدث المعـر
للخطر تستوجب بالضرورة إتخاذ تدبير احترازي بحقه لا سيما وأن نصـوص القانون رقـم              

من القـانون المـذكور     / ٢/ تفسر في ضوء المبادىء العامة المكرسة في المادة          ٤٢٢/٢٠٠٢
  .لفضلى للحدثوفي الاتجاه الذي يفضي مباشرة لتأمين المصلحة ا

فعلى سبيل المثال تدبير منع الحدث المعرض للخطر من السفر لبلاد قـد يتعـرض فيهـا                 
للاضطهاد او للخطر على حياته أو لأية مخاطر أخرى هو تدبير احترازي تستوجبه المصلحة              

  .الفضلى للحدث



  ٤٩٥  راساتدال

 
 لحـين   وتدبير منع الحدث الذي يتعاطى المخدرات من ارتياد الخمارات والملاهي الليليـة           

  .شفائه من الإدمان هو تدبير احترازي لمصلحة الحدث
وتدبير منع الحدث العدائي والشرس الطباع من حمل السلاح والآلات الحادة على أنواعهـا              

  .هو تدبير احترازي تستلزمه المصلحة الفضلى للحدث

  :ي آنموالفة التدابير بحق الحدث الذي يخالف القانون ويكون معرضاً للخطر ف –عاشراً 
إذا اجتمع خطر الانحراف مـع      : " على أنه  ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ٢٨/تنص المادة   

توافر عناصر جرم جزائي كما قد يحصل في حالات التسول والتشرد، فعلى قاضي الأحـداث     
  ."أن يوالف التدابير التي يقررها مع هذا الوضع

ف للقانون والمعرض للخطر في     الحكمة من موالفة التدابير هي معالجة وضع الحدث المخال        
آن معاً بما يؤمن مصلحته الفضلى ويصلحه ويبعده عن سبل الإنحراف والمثال علـى ذلـك                
الحدث الذي يجري توقيفه لكونه ارتكب جرم التسول أو التشرد فهاتين الحالتين فـضلاً عـن                

وهنا، وتمحيـصاً   . طركونهما تؤلفان جرماً جزائياً إلاّ أنهما تجعلان الحدث أيضاً معرضاً للخ          
لكل ملف على حدة، في ضوء الاسبقيات الجرمية وشخصية الحدث وظروف تربيته قد يكون              
التدبير الأمثل في حالات معينة وبعد موالفة التدابير الاكتفاء بمدة توقيف الحدث وبوضعه لمدة              

ونفـسياً حتـى    معينة في معهد الإصلاح ليكسب ويتعلم مهنة تتلاءم مع قدراته ويتابع إرشاداً             
يخرج لاحقاً من معهد الإصلاح ويتابع في مؤسسة يعمل فيها بما تعلمه ويؤمن عيشه بصورة               

  .كريمة ولائقة
كذلك الأمر بالنسبة للحدث الذي يتعاطى المخدرات لا سيما في المراحل الأولى للتعـاطي              

تعيض عـن   ودون وجود أسبقيات بحقه فهنا يمكن لقاضي الأحداث أن يوالف التـدابير ويـس             
 معطوفة علـى المـادة      ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ٤١/توقيف الحدث بإلزامه سنداً للمادة      

من نفس القانون بأن يدخل في مؤسسة للعلاج من الإدمان على المخدرات ويتابع بدقـة               / ٢٧/
  .على هذا الصعيد من قبل المندوب الاجتماعي لحين شفائه التام

  :قرارات حماية الأحداثطرق المراجعة بشأن  –حادي عشر 
  :  على٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ٤٦/تنص الفقرة الأخيرة من المادة 

أن قرارات القاضي في نطاق الباب الثالث لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة، ولكـن                "
التدابير المقررة خاضعة لإعادة النظر في كل وقت بحسب المقتضى، بمبادرة من القاضي أو              

  ."اجعة صاحب حق في الموضوعبناء على مر
من القـانون رقـم   / ١٩/إن هذا النص واضح ويأتلف مع ما هو منصوص عليه في المادة    

٤٢٢/٢٠٠٢.  

  هل يمكن لقاضي الأحداث أن يفرض النفقة على والدي الحدث؟ –ي عشر ثان
  : على أنه٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ٢٩/تنص المادة 

ي البابين الثاني والثالث وأياً كان التدبير المفروض على         في جميع الحالات السابق ذكرها ف     "
الحدث، يبقى والدا هذا الأخير، ومن كان غيرهما ملزماً بالنفقة تجاهه، مسؤولين عن تأديتهما،            
ويكون للقاضي الذي فرض التدبير، بعد أن يستمع الى الشخص المعني، أن يقرر مـا يجـب                 



  العدل  ٤٩٦

 
تدابير المقررة وقراره لا يقبل أي طريـق مـن طـرق            عليه تأديته من نفقة لتغطية تكاليف ال      

المراجعة، وهو ينفذه وفقاً للأصول المرعية في قضايا النفقة بما في ذلك اللجوء الى الحـبس                
  ."الإكراهي

  هل يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر بالعلاج النفسي العائلي؟ –ثالث عشر 
  : على أنه٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ٤١/تنص الفقرة الثانية من المادة 

  ."للمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء بأي معاينة طبية سواء كانت جسدية أو نفسية أو عقلية
من القانون نفسه على انه للقاضي أن يفرض علـى الحـدث وعلـى              / ٢٧/وتنص المادة   

  ...كأنالمسؤولين عنه موجبات محددة 
الأحداث لحد إقنـاع المعنيـين     وأني، وبنتيجة توسيع وتعميق الحوار الاجتماعي في قضايا         

 قراراً بالعلاج النفسي    ٢٠٠٨-١٢-١٥بالأمر بضرورة التدبير لصالح الحدث اتخذت بتاريخ        
  .لقاصرتين مع إمكانية سماع والديهما في إطار علاج نفسي عائلي

وهنا يستحسن إعطاء قاضي الأحداث مزيداً من الصلاحيات لاتخاذ تدابير زجرية عقابيـة             
لحدث المعرض للخطر أو المسؤولين عنه لاخضاعهما مع الحدث لعلاج نفسي أو بحق والدي ا

  .متابعة نفسية عائلية تستلزمها المصلحة الفضلى للحدث

 تنفيذ قرارات وأحكام قاضي الأحداث المتخذة لحمايـة الأحـداث المعرضـين             –رابع عشر   
  :للخطر

/ ٤٩/ القلم التابع لها سنداً للمادة       تقوم محكمة الأحداث بإنفاذ الأحكام التي تصدرها بواسطة       
  ،٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم 

 قراراً عالجت في حيثياته النظام القانوني لتنفيذ        ٢٠٠٨-١٢-٣٠وكنت قد أصدرت بتاريخ     
  :قرارات قاضي الأحداث المتخذة لحماية الحدث وقد ورد في حيثيات هذا القرار ما يأتي

ضمانة لتنفيذ قرارات قاضي الأحـداث المتخـذة        وحيث يقتضي تحديد النظام القانوني وال     "
 ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقـم     / ٤٦/و  / ٤٩/لحماية الحدث المعرض للخطر تفعيلاً للمادتين       

  ."م.م.أ/ ٦/و / ٥٦٩/معطوفتين على المادتين 
وحيث أن القرارات المتعلقة بالتدابير الحمائية المؤقتة والتي يتخذها قاضي الأحداث تنفـذ             "

  ."م.م.أ/ ٥٩٢/ا بقوة القانون سنداً لأحكام المادة على أصله
وحيث أن الأحكام أو القرارات النافذة على أصلها تنفذ إما بواسطة قلـم المحكمـة التـي                 "

  ."م.م.أ/ ٨٢٨/أصدرتها وإما بواسطة دائرة التنفيذ عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 
التي تصدرها بواسطة القلم التابع لهـا       وحيث بالأصل تقوم محكمة الأحداث بإنفاذ الأحكام        "

  "،٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ٤٩/سنداً للمادة 
وحيث من المعلوم أن الحكم أو القرار النافذ على أصله يجري تنفيذه دون تبليغ ودون إنذار "

  "،.م.م.من قانون أ/ ٨٣٨/و / ٥٦٦/عملاً بالمادتين 
منه لـم تـنظم    / ٤٩/و  / ٤٦/ المادتين    لا سيما  ٤٢٢/٢٠٠٢وحيث أن أحكام القانون رقم      "

الشروط العامة والإجراءات الآيلة لضمان تنفيذ القرارات والأحكام وإزاء هـذا الـنقص فـي       



  ٤٩٧  راساتدال

 
قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر يعود لقاضي الأحداث أن يعتمـد             

معطوفة على / ٦/م تفعيلاً للمادة القواعد العامة والشروط الآيلة لضمان تنفيذ القرارات والأحكا   
  "،. م.م.أ/ ٥٦٩/المادة 

 الـشروط العامـة     –تنفيذ الأحكام   "قد وردت تحت عنوان     . م.م.أ/ ٥٦٩/وحيث أن المادة    "
وهو عنوان له دلالته ويحدد المبادىء والشروط العامة لضمان تنفيذ الأحكـام            " لتنفيذ الأحكام   

  "والقرارات، 
على أنه يجوز للمحاكم، حتى من تلقاء       . م.م.أ/ ٥٦٩/ من المادة    وحيث تنص الفقرة الأولى   "

  "نفسها، أن تقضي بالغرامة الإكراهية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنها،
الواردة في النص أتت شاملة وعامة ومطلقة دونما تخـصيص          " للمحاكم  " وحيث أن كلمة    "

لية، باستثناء رئيس دائرة التنفيذ، وكلما      والمطلق يفسر على إطلاقه فيعود بالتالي للمحاكم العد       
  "استدعت الحاجة لضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها فرض الغرامة الإكراهية،

وعندما نقول  . أنه لجميع المحاكم حق الحكم بغرامة إكراهية      " وحيث نقرأ بهذا الخصوص     "
  "،..."ستعجلجميع المحاكم نعني جميع محاكم الموضوع بما فيه القضاء الم

إلاّ أن هذا الحق لا يعود لرئيس دائرة الإجراء عند قيامه بالتنفيـذ لأنـه ينفـذ الأحكـام                   "
والصكوك والسندات وفق مضمونها ولا يجوز له إضافة عقوبات لم ترد في السند التنفيـذي                

  ."نفسه 
لا ) Imperium(وعندما يحكم القاضي بالغرامة الإكراهية يحكم بموجب سلطاته الأمريـة           "

ع، هي نوع من العقوبـة      .و.م/ ٢٥١/، لأن الغرامة كما فسرتها المادة       )Juridictio(القضائية  
تتناول مدين الموجب للتغلب على إرادته السيئة التي تحول دون تنفيذ ) Peine Civile(المدنية 

  "الموجب عيناً، 
حـداث المعرضـين    وعليه ولاتحاد العلة ولتحقيق الغاية المرتجاة من قرارات حمايـة الأ          "

للخطر عبر تنفيذ تدابير الحماية المتخذة بحذافيرها ودون تأخير تحقيقـاً للمـصلحة الفـضلى              
للقاصر، يعود بالتالي وبالاستناد للتعليل المذكور، للقاضي المنفرد الجزائي النـاظر بقـضايا             

ده وحثّـه   الأحداث ولضمان تنفيذ القرارات الصادرة عنه ولإخراج المدين بالموجب من جمو          
للتنفيذ العيني بتدخل شخصي منه أو من الأشخاص الموكلين من قبله أو الموثوقين منـه، أن                

معطوفتين علـى   . م.م.أ/ ٦/و  / ٥٦٩/يعتمد النظام القانوني للغرامة الإكراهية سنداً للمادتين        
  "،٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ٤٩/و / ٤٦/المادتين 

  ونية للمحكوم لهم لتنفيذ قرارات الحماية؟ما هي الضمانات القان –خامس عشر 
  :ثمة ضمانات عديدة للمحكوم لهم هي

 .م.م.أ/ ٥٦٩/طلب الحكم بغرامة إكراهية من قبل قاضي الأحداث سنداً للمادة  -١
مـن  / ٤٩٦/الادعاء على من لم يمتثل لقرار قاضي الأحداث جزائياً بمقتضى المادة             -٢

 .فر أركانهاقانون العقوبات في حال ثبوتها وتو
الطلب من رئيس دائرة التنفيذ المختص حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصـر فـي                -٣

حال الامتناع عن تسليمه وفقاً لما هو مقرر في حكم قاضي الأحداث، سنداً للمـادتين               
 ،.م.م.ا/ ٩٩٩/و / ٩٩٨/



  العدل  ٤٩٨

 
ر في المـادة    تنفيذ حكم تسليم القاصر باللجوء لاستعمال القوة العامة على النحو المقر           -٤

ولكن هذه المحكمة لا تؤيد اللجوء الى هذا الخيار الذي يتسم بـالعنف             . م.م.أ/ ٨٤٥/
والتدابير الزجرية والقهرية غير المحبذة أصلاً في قضايا الأحداث تفعيلاً لأحكام المادة 

 ولما يفضي إليه العنف والقسوة والقهر في التنفيذ لا ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ٢/
في ظل عدم وجود شرطة متخصصة في قضايا الأحداث من تعريض للحـدث             سيما  

للخطر تحت اسم القانون وإجراءاته القهرية، وهذا ما يؤكد وجوب توسـيع وتعميـق              
الحوار الاجتماعي والإحاطة بظروف الحدث بصورة شمولية ودقيقة لاقناع المعنيـين    

ق ينفذ التدبير برويـة وبهـدوء      بالتدبير المتخذ لصالح الحدث إذ بذلك الاقتناع والمنط       
ووفقاً للقانون ويحقق الغاية المرتجاة منه دون اللجوء لاستعمال العنف غير المجـدي             

  .أصلاً
ويستحسن في هذا المضمار إعطاء قاضي الأحداث المزيد من الصلاحيات التي تصل لحد             

بـالتخلّف عـن    تغريم وحبس كل من يتخلف عن تنفيذ قراره الحمائي أو يتحايل على القانون              
تنفيذه كلياً أو جزئياً عازياً ذلك لموقف الحدث الخاضع أصلاً لولايته الجبرية ولأوامره، والذي         

  .لا يرغب بالتنفيذ حسب زعم الممتنع عن التنفيذ

  :الخاتمة
 تـاريخ   ٤٢٢/٢٠٠٢إن قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر رقم           

 ١٩٨٩ أحكامه ويتناسق مع الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعـام            يأتلف بمعظم  ٢٠٠٢-٦-٦
ويتجه لتأمين المصلحة الفضلى للحدث وحمايته وصيانة حقوقه كافة وهو قانون متطور يعطي          
قاضي الأحداث صلاحيات مهمة لاتخاذ تدابير لحماية الأحداث المعرضين للخطر ولكن هـذا             

 قاضي الأحداث إلزام والدي الحدث أو المسؤولين        القانون يستحسن أن يلحظ صلاحيات تخول     
عنه بأمور تقتضيها المصلحة الفضلى للحدث كالعلاج أو المتابعة النفسية العائلية تحت طائلـة      
الجزاء، وكما لتعزيز الإخبار عن حالات الأحداث المعرضين للخطر تجريم من يمتنع عن هذا   

لاحية تغريم وحبس من يتخلف عن تنفيـذ        وكما يستحسن إعطاء قاضي الأحداث ص     . الإخبار
قراراته بحماية الحدث المعرض للخطر مع ضرورة تضمين القانون وجود قضاة متخصصين            
في قضايا الأحداث يطورون قدراتهم ومهاراتهم باسـتمرار مـع ضـرورة إيجـاد شـرطة                
متخصصة في قضايا الأحداث وطب شرعي متخصص في قـضايا الأحـداث ومؤسـسات              

تخصصة في قضايا الأحداث وإيجاد مركز وطني للتحري عن جميع الانتهاكـات            إجتماعية م 
التي يتعرض لها الأحداث لحمايتهم بصورة شاملة وإحالة المعتدين للملاحقـة أمـام القـضاء          

  .المختص



  ٤٩٩  راساتدال

 

  
  الفهرس

  كلمة المحامي الاستاذ ناضر كسبار
 المقدمة

   الاختصاص في قضايا الاحداث المعرضين للخطر:أولاً
   حالات الخطر:ثانياً
   الاختصاص الوظيفي والنوعي لقاضي الاحداث في حماية الاحداث المعرضين للخطر :ثالثا
 كيف يتدخل قاضي الأحداث ويضع يده على استدعاء أو ملف حماية الحدث المعـرض       :رابعاً

  لخطر؟
  لمعرضين للخطر؟ ما هي الإجراءات التي يتبعها قاضي الأحداث في قضايا الأحداث ا:خامساً
    ما هي تدابير الحماية التي يمكن أن يتخذها قاضي الأحداث؟:سادساً
   هل تدرج تدابير الحماية في بيانات السجل العدلي للحدث؟ :سابعاً
   هل يمكن تمديد مهلة تدابير الحماية الى ما بعد سن الثامنة عشرة من العمر؟:ثامناً
  ن يتخذ بحق الحدث المعرض للخطر التدابير الاحترازية؟  هل يمكن لقاضي الأحداث أ:تاسعاً

   موالفة التدابير بحق الحدث الذي يخالف القانون ويكون معرضاً للخطر في آن :عاشراً
  . طرق المراجعة بشأن قرارات حماية الأحداث:حادي عشر
   هل يمكن لقاضي الأحداث أن يفرض النفقة على والدي الحدث:ثاني عشر

   هل يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر بالعلاج النفسي العائلي؟:عشرثالث 
  . تنفيذ قرارات وأحكام قاضي الأحداث المتخذة لحماية الأحداث المعرضين للخطر:رابع عشر

   ما هي الضمانات القانونية للمحكوم لهم لتنفيذ قرارات الحماية:خامس عشر
  الخاتمة

    


